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  : ملخص
یختص القاضي الاداري الاستعجالي في النظر في الدعاوى الاستعجالیة التي ترفع 
بشأن نزاعات الصفقات العمومیة،و ھو اجراء قضائي خاص الھدف منھ حمایة قواعد العلانیة 

ن طریق اعطاء القاضي الاداري صلاحیات واسعة و غیر مألوفة في اجراءات و المنافسة ع
القضائیة الاستعجالیة العادیة، و قد نص المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنیة و 
الاداریة أن لكل من لھ مصلحة في ابرام الصفقة العمومیة ، أن یرفع دعوى قضائیة 

المختصة اذا لم تحترم الاجراءات الخاصة بالاشھار و استعجالیة أمام المحكمة الاداریة 
شاطھا الأمر الذي یثیر نالمنافسة متى قد روعیت المصلحة العامة و عدم عرقلة الادارة في 

  .الكثیر من الاشكالات القانونیة
  .الصفقات  العمومیة ، الاستعجالي  الاداري  القضاء  ، اشكالات: كلمات مفتاحیة

Abstract:  
          The urgent administrative judge is competent to consider urgent 

cases brought about public procurement disputes, which is a special 
judicial measure aimed at protecting the rules of openness and 
competition by giving the administrative judge broad and unfamiliar 
powers in regular emergency judicial procedures, and the Algerian 
legislator has stipulated in The Civil and Administrative Procedures 
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Law states that everyone who has an interest in concluding a public 
transaction can file an urgent lawsuit before the competent 
administrative court if the procedures for publicity and competition are 
not respected, when the public interest has been taken into account and 
the administration has not obstructed its command A Ever it raises a lot 
of legal shenanigans.    
Keywords:  Issues ; urgent administrative jurisdiction  ; public deals. 
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   : مقدمة
عرف قانون الصفقات العمومیة في الجزائر في السنوات الأخیرة 

    معاملة متمیزة و اھتماما بالغا من طرف المشرع قصد وضع أحسن السبل    
وأفضل الإجراءات لبلوغ نظام مُتكامل یستجیب لأھداف التنمیة التي تُمثّل 
الصفقات العمومیة أھم و أبرز وسائل تحقیقھا، كما أنّ ارتباط الصفقات 
العمومیة بالإنفاق العام باعتبارھا من أكبر المجالات المستھلكة للمال العام جعل 

لات العدیدة التي طرأت على القانون ھذا الاھتمام مُتزایدا ظھر من خلال التعدی
الملغِي  - )1( 16/09/2015المؤرخ في  247 – 15آخرھا المرسوم الرئاسي 

الذي و نظرا للتفصیلات التي جاء بھا سیكون  -  236 - 10للمرسوم الرئاسي 
لم یقف الأمر عند ھذا الحد إنما تعداه . بلا شك مجالا خصبا للدراسة و التحلیل

سائل المرتبطة بقانون الصفقات العمومیة في نصوص قانونیة إلى معالجة الم
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ المعدل و  01 - 06أخرى، فالقانون 

المؤرخ في  05 -  10و المادة الثانیة من القانون ) 10، 9في المواد ( )2(المتمم
یة جویل 19المؤرخ في  03 – 03المعدل و المتمم للأمر  2010أوت  15

العمومیة مجالا لتطبیق أحكام  جعلت الصفقات )3(المتعلق بالمنافسة  2003
  .المنافسة ووجوب إبرامھا على ضوء قواعد الشفافیة

لقد تأكد الاھتمام المتمیز للصفقات العمومیة من خلال ما استحدثھ المشرع من  
 ضمنالمت 09 -08إجراءات استعجالیة في مادة الصفقات العمومیة في القانون 

  .947و  946في المواد  )4(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
  :إنّ أول ما یُلاحظ حول ھذه المواد أنّھا

 أن قانون الإجراءات المدنیة المُلغى لم یتضمن أي ، بحیث  جدیدة
 .في مادة الصفقات العمومیة أحكام خاصة بالاستعجال
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  ،مفاهیم"اءات و رغم ما تضمنته المادتان من أحكام و إجر مقتضبة "
 .تحتاج إلى تفصیل و توضیح و تدقیق

في محاولة تبسیط " الأولى" التطرق إلى نقطتین تتمثل  ھذه الدراسةسیتم خلال 
من ق إ م إ بتبیان ذوي الصفة في رفع الدعوى  947و  946محتوى المواد 

  .و سلطات القاضي الإداري) أسباب الطعن(و أسس رفع الدعوى ) المدعي(
فتعالج مختلف الإشكالات التي تثیرھا مسألة تدخل القضاء " الثانیة " نقطة أما ال

الإداري الاستعجالي في المنازعات الناشئة عن تطبیق قواعد قانون الصفقات 
النصوص بما  العمومیة سواء في الغموض أو النقص أو التعارض الذي یكتنف

م من قانون لا یُحقق مُبتغى و مقاصد المشرع من وراء تخصیص حیز ھا
  .الإجراءات المدنیة و الإداریة لمنازعات الصفقات العمومیة

  فماھي أھم الاشكالات القانونیة التي تثار أمام القضاء الاداري الاستعجالي 
  في منازعات الصفقات العمومیة ؟

 :الإجرائیة للدعوى الاستعجالیة في مادة الصفقات العمومیةالجوانب  .1 
الشروط الشكلیة و الإجراءات الواجب توافرھا لصحة  بغضّ النظر عن       

احترام قواعد الاختصاص النوعي و المحلي  المتعلقة بضرورة الدعوى عموما
مادة الصفقات العمومیة تتطلب لصحتھا شكلا  فإنّ الدعوى الاستعجالیة في

  .من ق إ م إ فیما یلي 946مجموعة من الشروط حصرتھا المادة 
 ):المدعي(لدعوى عن صفة رافع ا 1.1

من ق إ م إ الأشخاص و الجھات التي تملك الصفة  946حددت المادة 
  :القانونیة لرفع الدعوى الاستعجالیة و ھي

  .كل من لھ مصلحة في إبرام العقد أو الصفقة العمومیة -   
و یتعلق الأمر في ھذه الحالة بالمترشحین الذین قدّموا عروضھم  والذین لم 

م عروضھم أو تمّ استبعادھم أو إقصاؤھم أو لم یكونوا محل یتمكّنوا من تقدی
  .) 5(اختیار من طرف المصلحة المتعاقدة 
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و تُطرح ھنا إشكالیة تحدید ھؤلاء الأشخاص نظرا لأن النص جاء بصیغة عامة 
و ھذا ما سیتم تناولھ في النقطة الثانیة و بالذات في الإشكالات التي تثور حول 

  .ي مادة الصفقات العمومیة في جوانبھا الإجرائیةالدعوى الاستعجالیة ف
من طرف ممثل الدولة على مستوى الولایة و یُقصد بھ الوالي بالنسبة للعقود  -   

 .التي ستبرمھا جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة
بالتالي و ما عدا ھذه الجھات التي حدّدھا المشرع یكون الرفض مآل أیّة و  

من ق إ م إ علما أنّ ھناك  946المعدودین في المادة دعوى یرفعھا غیر 
صفقات عمومیة تبرمھا جھات أخرى كالوزارات مثلا بینما لم یتم تحدید من لھ 

  .)6(الصفة من جانب الإدارة خاصة في رفع الدعوى الاستعجالیة 
  :أسس أو أسباب الطعن . 2.1

وجود حالة من حالات یستوجب التذكیر بأنّ الدعوى الإستعجالیة لا تقوم إلاّ ب
الضرورة التي لا تحتمل الانتظار و تتّخذ طابعا احتیاطیا لاجتناب ما لا یُمكن 

   )7(تداركھ و لا تمسّ بأصل الحق ، لأنّ ذلك من اختصاص دعوى الموضوع 
و یترك المشرع للقاضي الاستعجالي عادة سلطة تقدیریة في تقریر حالة 

من ق إ م إ الحالات التي  946ددت المادة ، بینما ح )8(الاستعجال من عدمھا 
ترد في إطارھا الدعوى الاستعجالیة و ھي حینما یشوب عملیات إبرام العقود 

  .الإداریة و الصفقات العمومیة إخلالا بالتزامات الإشھار و المنافسة
  : الاخلال بالتزامات الاشھار - 1
فاق العام من جانب و إنّ اعتبار الصفقات العمومیة من أھمّ مجالات الإن     

الذي یستوجب ترشیده و أبرز طرق و وسائل إنشاء المرافق العامة و تسییرھا 
لتحقیق المصلحة العامة من جانب آخر جعل مسألة تحقیق ھذه الأھداف مرھونا 

لذلك . بمدي اختیار الإدارة للمتعاقد للأنسب و الأكفأ و الأجدر لإتمام المشروع
لیات لتجسید ھذا المُـبتغى و لعلّ الإشھار و الإعلان تمّ تقریر مجموعة من الآ
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عن نیة الإدارة في إبرام صفقة عمومیة باستقبال أكبر عدد مُمكن من العروض 
  .أفضل طریقة لتوسیع دائرة الاختیار

و بالعودة إلى النصوص المنظمة للصفقات العمومیة یتبین أنّ عملیة الإشھار  
دارة باتّباعھا تحت طائلة بطلان العملیة أو تخضع لشروط  و كیفیات تلتزم الإ

  .العملیات المتصلة بھا
و تُـشكّل ھذه الشروط و الكیفیات في حالة مخالفتھا أسبابا و أوجھا للطعن 

  :بوسیلة الدعوى الإداریة الاستعجالیة، و سنحاول عرض بعض الصور
في حالة  استوجب المشرع ):61المادة (إلزامیة اللجوء إلى الإشھار الصحفي  -

اللجوء إلى المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة، الدعوة إلى الانتقاء الأولي، 
المسابقة و المزایدة أن یكون الإعلان في الصحف إجباریا ، بمعنى أنّ اتّباع 
إحدى ھذه الطرق لإبرام صفقة عمومیة دون الالتزام بإجراء الإشھار الصحفي 

رفع الدعوى الاستعجالیة في مادة الصفقات یُشكّل خرقا للقانون و أساسا ل
  .العمومیة

لا یكون الإعلان صحیحا  ):62المادة (إلزامیة احتواء الإعلان عن البیانات  -
 247 – 15من المرسوم الرئاسي  62یشتمل على البیانات المحدودة في المادة 

 .و یكون بالتالي سببا جدیا لتأسیس الدعوى الاستعجالیة
یشترط المشرع أن یكون الإعلان  :)65المادة (في الصحف  شروط الإعلان -

في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني  و باللغة العربیة 
و لغة أجنبیة واحدة على الأقل و ھذا مثل ما سبق توضیحھ قصد فتح باب 
ا المنافسة  و استقبال أكبر عدد ممكن من العروض، فإذا أخّلت الإدارة بھذ

الالتزام بالإعلان في جریدة محلیة أو ذات مقروئیة محدودة أو بلغة واحدة فقط 
  .الاستجابة للطلباتو  كان ذلك سببا جدیا لقبول الدعوى الاستعجالیة
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  :الإخلال بقواعد المنافسة - 2
إذا كانت إحاطة عملیة الإشھار بشروط و ضوابط من شأنھا توسیع دائرة 

ل ساحة للمنافسة و یُحقق في آن واحد مقاصدھا، فكل الاستشارة فإنّ ذلك یُشكّ 
تصرف من طرف الإدارة یُفضي إلى مساس بمبدأ المنافسة و مقتضیاتھ یكون 

  .سببا لرفع الدعوى الاستعجالیة
تُطرح في ھذا المقام مسألة محاولة تحدید أوجھ مخالفة قواعد المنافسة، 

ة في قانون الصفقات العمومیة بل ذلك أنھ لا یمكن الاكتفاء بتلك المظاھر الوارد
  .یتّسع لیشمل مجالات أخرى كما سیلي بیانھ لاحقا

فمن الأوجھ التي تمس بقواعد المنافسة الواردة في قانون الصفقات العمومیة 
  :یمكن على سبیل المثال ذكر ما یلي

من :)63ّالمادة ( إحجام الإدارة عن وضع الوثائق تحت تصرف المترشحین  -
ن تقدیم العروض التقنیة و المالیة یحتاج إلى تحضیر و دراسة على المعروف أ

ضوء مجموعة من الاعتبارات و العوامل و المعلومات التي تضعھا الإدارة 
عادة تحت تصرف المترشحین، فإذا رفضت الإدارة تمكین احد المترشحین من 

صصة لذلك الوثائق كلھا أو بعضھا و في المواعید المحددة لذلك و الأماكن المخ
اعتبر مساسا بقواعد المنافسة یُفھم منھ محاولة الإدارة تفضیل أو حرمان أحد 
المترشحین من تقدیم عرضھ و جاز بالتالي رفع دعوى استعجالیة و تقدیم 

  .الطلبات
  

حددت المادة :)75المادة (الإقصاء في غیر الحالات المنصوص علیھا قانونا  -
المتعاملون الاقتصادیون الذین لا یحق  247 – 15من المرسوم الرئاسي  75

لھم المشاركة في الصفقات العمومیة و على سبیل الحصر مما یعني أنّ إقصاء 
المصلحة المتعاقدة لمترشح غیر وارد في ھذه القائمة یُشكّل استبعادا غیر قانوني 

  .و إخلالا بقواعد المنافسة
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دى إمكانیة إعمال القواعد التي إنّ السؤال الذي یُطرح في ھذا المقام یتمثّـل في م
  أتى بھا قانون المنافسة و تطبیقھا على مجال الصفقات العمومیة ؟

 

إدراج الصفقات العمومیة ضمن مجالات  )9(شھد التعدیل الأخیر لقانون المنافسة 
تطبیق ھذا القانون ممّا یعني سریان القواعد و الضوابط المنظمة للمنافسة على 

  .ن تاریخ الإعلان عنھا إلى غایة المنح النھائيالصفقات العمومیة م
بالتالي تُمثّل كل الممارسات المقیدة للمنافسة الواردة في الفصل الثاني من قانون 

و على الخصوص الفقرة الأخیرة من ) 14إلى المادة  06من المادة ( المنافسة 
ء الدعوى أساسا قانونیا لبنا) التي أتى بھا التعدیل الأخیر( المادة السادسة

  .)10(الإستعجالیة 
إضافة إلى ما ورد في قانون الصفقات العمومیة و قانون المنافسة تضمّن قانون 
الوقایة من الفساد و مكافحتھ أحكاما قد یُستعان بھا لتأسیس الدعوى الإستعجالیة ، 

المعدل و المتمم المتعلق بالوقایة من  01 – 06فقد أدرج المشرع في القانون 
مقتضیات " في القطاع العام التدابیر الوقائیة " تحت عنوان مكافحتھ و  الفساد و

وثیقا بالمواد  و المتصلة اتّصالا  ) 9لمادة ا( في مجال إبرام الصفقات العمومیة 
و  لق بالصفقات العمومیةالمتع 247 – 15من المرسوم الرئاسي  94 حتى 88

  " .د مكافحة الفسا"  تحت عنوان  تفویضات المرفق العام
التي ترمي إلى و یُفھم من خلال استقراء ھذه المواد أنّ الأفعال و المناورات 

وعد لعون عمومي أو تخصیص أو مكافأة أو امتیاز بمناسبة تحضیر صفقة تقدیم 
أو عقد أو إبرامھ أو تنفیذه  یشكل سببا لإلغـاء الصفقة إضافـة إلى التدابیر 

من المرسوم  89المادة ( یُـمكن اتّخاذھاالتي ) المتابعات الجزائیة(الردعیـة 
كما أنّ مظاھر الشفافیة و المنافسة الشریفة و المعاییر ) 247 – 15الرئاسي 

المعدل و المتمم  01 – 06من القانون  9الموضوعیة التي استوجبتھا المادة 
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ تُـمثّل في حالة مخالفتھا أسُُسا جدیة لصحة

  .الدعوى الاستعجالیة
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 :سلطات القاضي الاداري -  3
من المؤكّد أنّ طبیعة الدعوى الاستعجالیة تقتضي اتّخاذ القاضي الإداري 
لتدابیر احترازیة وقائیة لتفادي وقوع  ما لا یُمكن تداركھ في المستقبل أو ما 

ك في تعارف علیھ الفقھ و القضاء بعدم جواز المساس بأصل الحق ، و یتجلىّ ذل
الدعوى الاستعجالیة في مادة   الصفقات العمومیة في محاولة إعادة الأمور إلى 

  .نصابھا القانوني و تصحیح الإخلال بمقتضیات القانون
و ) أ ( تتحدّد سلطات المحكمة الإداریة بعد إخطارھا ما بین اتّخاذ تدبیر أوّلى 

بوسیلة ردعیة  و بین تدعیم الأمر بالتصحیح) ب( بین أمر بتصحیح الخلل 
  ).جـ(

  

  الأمر بتأجیل إبرام العقد: التدبیر الأوّلي -أ 
إنّ عملیة إبرام العقد بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل الاقتصادي ینتقل 
بالطرفین إلى عملیة تنفیذ العقد،  بینما یستوجب الأمر في حالة مخالفة قواعد 

أو على الأقل تأجیلھ إلى غایة المنافسة و الإشھار العمل على منع إمضاء العقد 
  .الفصل في مدى صحة و جدیة أسباب طلبات الدعوى الاستعجالیة

للمحكمة الإداریة  946فقد منح المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة 
أي حین رفع الدعوى مرفوقة طبعا بطلب " (بمجرد إخطارھا"سلطة الأمر 

یة نھایة الإجراءات و لمدة لا بتأجیل إمضاء العقد إلى غا) تأجیل إمضاء العقد
التي یستوجب فیھا على ) 947المادة (یوما و ھي نفس المدة  20تتجاوز  

  .المحكمة الإداریة الفصل في الطلبات
إنّ طلب تأجیل إمضاء العقد یُحقّق میزة و ھدفا ھاما مفاده اجتناب الأمر الواقع 

، فإعمال السلطات الذي قد تفرضھ الإدارة إذا ما سارعت إلى إمضاء العقد 
الممنوحة للمحكمة الإداریة مرھونة بعدم الإمضاء على العقد و إذا تمّ الإمضاء 

مما یُفوّت الفرصة على المترشحین  )11(انقطعت إمكانیة ممارسة ھذه السلطات 
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المُستبعدین بغیر حق على تدارك الأمر و قد لا یُجدي الأمر الاستعجالي بالإلزام 
  .یذه مستحیلانفعا و قد یكون تنف

  :الأمر بتصحیح الخلل -ب 
إذا ارتكبت الإدارة خطأ ناتجا عن سوء تطبیق النصوص القانونیة و سوء 
تفسیرھا بما یُخلّ بقواعد المنافسة و الشفافیة و الإشھار مثلما سبق توضیح 
بعض مظاھرھا جاز للمحكمة الإداریة أمر المتسبب في الإخلال بالامتثال 

  :مكن إعطاء بعض الأمثلة لالتزاماتھ ، و یُ 
أن تأمر الإدارة بالإشھار الصحفي الذي لم یتم نظرا للجوء الإدارة  إلى  -

 .المناقصة المفتوحة التي استوجب القانون فیھا الإشھار الصحفي 
أن تأمر الإدارة بالإعلان عـن المناقصة المفتوحة في صحیفتین وطنیتین  -

ن الإدارة نشرت الإعلان في صحیفة موزعتین على المستوى الوطني نظرا لأ
 .محلیة

أن تأمر الإدارة بوضع كل الوثائق التي اشترطھا المشرع في متناول كل  -
المترشحین نظرا لأن الإدارة أحجمت عن تمكین بعض المترشحین من بعض 

 .الوئائق
أن تأمر الإدارة باستلام عرض أحد المترشحین نظرا لإقصائھ من طرف  -

 .بب قانونيالإدارة بدون س
و مھما كانت الحالة فإنّ المحكمة الإداریة تأمر بتصحیح الخلل بعد التأكد 
طبعا من جدّیة الطلب و ھذا من خلال الإطّلاع على الوثائق و المستندات التي 

  .یقدمھا صاحب الإدّعاء
  :)12( الحكم بغرامة تھدیدیھ - جـ 

ذا لم یُدعّم بوسیلة ردعیّة تفرض قد لا یكون الأمر الإستعجالي مُـنتجا لآثاره إ    
على المُلزم بالتنفیذ ضرورة الإستجابة لأمر المحكمة الإداریة ، و تعتبر الغرامة 
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من الوسائل الھامة التي استحدثھا المشرع  -أسلوب الضغط المالي  –التھدیدیة 
  .الجزائري في ق إ م إ في مواجھة الإدارة

تحدد للمتسبب بالإخلال مدة معینة للامتثال  و الجدیر بالذكر أنّ المحكمة الإداریة
على أن تسري الغرامة التھدیدیة من تاریخ انقضاء ھذا الأجل و یظھر ذلك في 
صلب الأمر ذاتھ ،  ھذا ما یعني أنّ ھذه الغرامة لا تسري فعلا إذا صحّحت 
المصلحة المتعاقدة الخطأ خلال المدة التي حددھا القاضي     و ھذا على خلاف 

ھو معمول بھ عادة أین یكون الأمر القاضي بالغرامة التھدیدیة منفصلا عن ما 
  ..)13(الحكم النھائي محل رفض التنفیذ 

إذا كانت ھذه سلطات  المحكمة الإداریة في مادة الصفقات العمومیة 
المُتخذة في إطار الدعوى الإستعجالیة فإنّ الآثار المترتبة عن الأمر الإستعجالي 

التي تطرحھا تحتاج إلى دراسة دقیقة تدفعنا إلى القول من الآن أنّ و الإشكالات 
النصوص المنظمة لھذه المسائل تحتاج إلى تدعیم و تفصیل و تحدید حتى یكتمل 

  .البناء القانوني الإجرائي للدعوى الإستعجالیة في مادة الصفقات العمومیة
  :ةإشكالات الدعوى الإستعجالیة في مادة الصفقات العمومی .2

إنّ الحدیث مرّة أخرى عن المزایا و الأھداف المُراد بلوغھا من خلال 
تقریر إجراءات إستعجالیة في مادة الصفقات العمومیة یدل بما لا یدع مجالا 
للشك على حرص المشرع على إحاطة مسألة الإنفاق العام بما یكفل ترشید ھذا 

  .خرالإنفاق من جانب و شفافیة تؤكده و تجسده من جانب آ
رغم ذلك یبقى الغموض و الإبھام یسود بعض الجوانب ، ممّا یفتح المجال 
واسعا للتأویل بما یُضیّق أو یُوسّع إطار تطبیق النصوص فلا تتحقق النتائج من 

ل مجلس الدولة  بشرح " سریعا"وضعھا، و یُـرجى في ھذا المقام أن یكون تدخُّ
  .المُبھم و تفصیل المُجمل و توضیح الغامض

و سنحاول من خلال ھذا العرض تقدیم بعض المسائل التي تُثیر إشكالات تظھر 
من خلال استقراء شامل للنصوص المنظمة للصفقات العمومیة و نعني بھا 
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و تفویضات   المتعلق بالصفقات العمومیة  247 - 15المرسوم الرئاسي 
كافحتھ المعدل و المتعلق بالوقایة من الفساد و م 01 -06و القانون  المرفق العام

 946المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم و المادتان   03 -03المتمم و الأمر 
إ إضافة إلى القواعد العامة للمنازعات الإداریة و القضاء .م.إ.من ق 947و

  .الإداري الإستعجالي 
و تتمحور ھذه الإشكالات حول صفة رافع الدعوى  و أسس الطعن  و تصادم 

  .وازیة  و تعدم تناسق النصوصالإجراءات الم
  

  ):رافع الدعوى (عن صفة المدعى  .1.2
إ على أنّ الدعوى الإستعجالیة لا تكون .م.إ.من ق 946سبق شرح المادة 

مقبولة إلاّ إذا رفعھا من لھ مصلحة في إبرام العقد و كذا الوالي حینما تبرم 
" من لھ مصلحة  "ة الھیئات المحلیة عقدا مخالفا للقانون و قد تم تفسیر عبار

خاصة ( بأنھم المترشحون الذي تم إقصاؤھم أو استبعادھم أو لم یتم اختیارھم   
إلاّ أنّ عدم دقة العبارة قد تفتح المجال لتفسیر ) بعد صدور قرار المنح المؤقت

بالصفقة العمومیة و دون أن تكون لھم " المُھتمین " واسع یُدرج طوائف من 
كون الغرض من ممارسة حق التقاضي تعطیل إبرام مصلحة مباشرة ، بحیث ی

العقد مما یُـلحق ضررا بالمصلحة المتعاقدة و المتعاقد معھا   و بالمصلحة 
  .العامة بالتبعیة 

فیكفي جھل الراغبین في إبرام العقد للنصوص القانونیة و عدم التمییز 
أو للشروط  مثلا بین المناقصة المفتوحة و المحدودة و الإستشارة الإنتقائیة

القانونیة التي یجب أن یتضمنھا الإعلان من تلك التي تعتبر ثانونیة حتى یُبادر 
إلى رفع دعوى إستعجالیة التي و في حالة عدم الإستجابة للطلب ستُعطّل إبرام 

و ھي المدة التي یجب على المحكمة الإداریة الفصل في (یوما  20العقد لمدة 
  ).إ .م.إ.من ق 947الطلب عملا بالمادة 
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المُبیّنة للذین لھم حق الإخطار  946أمّا النقص الآخر الذي یعتري المادة 
فیتمثّل في إغفال  تحدید الجھة الإداریة التي لھا حق رفع الدعوى إذا تعلقّ الأمر 
بصفقات الإدارة المركزیة ، فإذا كان الوالي یمارس ھذا الحق في مواجھة 

" وصي "الھیئات المركزیة تبقى دون  صفقات الھیئات المحلیة فإنّ صفقات
لضمان قانونیتھا ، علما أنّ ھذه الصفقات تخضع لنفس قواعد الشفافیة و النزاھة و 
تسري علیھا كل المبادئ الواردة في قانون الصفقات العمومیة و المنافسة و 
مكافحة الفساد و كان من باب أولى نظرا لأھمیتھا و ضخامة قیمتھا تقریر الجھات 

داریة الموكل لھا حق إخطار المحكمة الإداریة بإجراءات الدعوى  الإستعجالیة الإ
 – 2000من القانون   L 551 – 1المادة ( مثل ما ھو معمول بھ في فرنسا 

  ).المتضمن قانون القضاء الإداري  2000جوان 30المؤرخ في  597
  

  : عن أسباب الطعن .2.2
و أوجھ تأسیس الدعوى الإستعجالیة تتمثّل تمّ الحدیث سلفا أنّ أسباب الطعن أ    

في الإخلال بالتزامات الإشھار و المنافسة ، بحیث تمّ تبیان بعض أوجھ المخالفة 
سواء في قانون الصفقات العمومیة أو في قانوني المنافسة و مكافحة الفساد إلاّ 

مبادئ أنّ عدم الدقة و التحدید قد یؤدي إلى إغفال حالات تُشكّل مساسا بھذه ال
تظھر في مراحل سابقة عن الإعلان ، فھل یجوز مثلا رفع دعوى إستعجالیة 

على المترشحین و الذي یتم إعداده " المفروض"على أساس أنّ دفتر الشروط 
  قبل الإعلان یتضمن مخالفات لمبدأ المنافسة ؟

أمام سكوت النص و غیاب اجتھاد قضائي یستوجب الرجوع إلى ما ھو 
) 551L- 1المادة (انون المقارن لاسیما الموقف الفرنسي معمول بھ في الق

- 1(إ   فیظھر جلیا من خلال المادة .م.إ.مصدر إلھام النصوص الواردة في ق
551L ( من قانون القضاء الإداري أنھ یُمكن للقاضي أن یأمر بالامتثال

 العقد و المخالفة  سیتضمنھاللالتزامات و كذا إلغاء القرارات و الشروط التي 
لالتزامات الإدارة في مجالي الإشھار و المنافسة ، بالتالي فلن یكون مُستبعدا أن 
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یتبنّى مجلس الدولة الجزائري ھذا الموقف و تمدید مجال السریان إلى غایة 
  . )14(العملیات و المراحل التي تتم قبل الإعلان 

  

  :عن تصادم الإجراءات الموازیة  .3.2
یة المرتبطة بمختلف مراحل إبرام الصفقات أمام تنوع النصوص المرجع   

العمومیة تبرز تلك المتعلقة بآلیات ممارسة الرقابة و التأكد من صحة و مطابقة 
المنافسة و ضرورة الإشھار ، العملیات مع القانون  خاصة تلك المُـتّصلة بمبدأ 

أین نجد أوجھ الوقایة وھي ضمانات في آن واحد تتوزع بین  ھیئات عدیدة و 
قد تؤدي إلى تصادم بین ) رقابة قضائیة ، و رقابة إداریة (طبائع مختلفة ب

الاختصاصات أو تعارض في الآثار المترتبة مما یُؤثّر بشكل مباشر في تعطیل 
إبرام العقد و تنفیذه وارتداد ذلك سلبا على المصلحة العامة و حسن سیر المرفق 

  .العام بانتظام و إطراد 
  

  :مظاھر فیما یلي و یمكن تعداد ھذه ال
  

من المرسوم الرئاسي  82 ةالماد(  :التظلم أمام لجان الصفقات العمومیة -  أ
15 - 247(  

یندرج ھذا الطعن ضمن طرق ممارسة الرقابة الإداریة على الصفقات       
العمومیة بحیث نص المشرع و تحت عنوان تسویة المنازعات على إمكانیة رفع 

ختصة خلال عشرة أیام من تاریخ إعلان المنح طعن أمام لجنة الصفقات الم
و الولائیة ،  بلدیة،المؤقت علما أنّ ھناك أربعة أنواع من اللجان ھي اللجنة ال

و التي یتوزع اختصاصھا في مجال الطعن  اللجنة الجھویة و اللجنة القطاعیة
 15من المرسوم الرئاسي 190حتى 169بالنظر إلى قیمة الصفقة عملا بالمواد 

– 247.  
  :الطعن أمام مجلس المنافسة - ب

سبق القول أنّ إدراج الصفقات العمومیة ضمن مجالات تطبیق قانون 
یعني  المعدل و المتمم 12 – 08المنافسة في التعدیل الذي جاء بھ القانون 
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سریان كل القواعد الإجرائیة و الموضوعیة الواردة في قانون المنافسة على 
لف مراحلھا لاسیما ما تعلق بالرقابة و ممارسة الصفقات العمومیة و في مخت

  .حق الطعن لذوي المصلحة
و بالنظر إلى صلاحیات مجلس المنافسة المنصوص علیھا ابتداء  من 

و كیفیات إخطاره  یتبیّن اختصاصھ في تلقى  03 – 03من الأمر  34المادة 
الشكاوى حول شروط تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة ذات الصلة 
بالمنافسة تنتھي في حالة جدیتھا إلى إصدار المجلس أوامر مُعللّة ترمي إلى 

و ھذا إضافة إلى إمكانیة ) 45المادة (وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة 
  ).46المادة (اتّخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المنافیة للمنافسة 

  :كافحتھفي إطار تطبیق قانون الوقایة من الفساد و م - جـ
تعتبر الصفقات العمومیة من أھم مجالات تطبیق قانون الوقایة من الفساد 
و مكافحتھ و أوكل إلى الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ اختصاص 
التحري و البحث و السھر على إتمام كل ما من شأنھ الكشف عن أفعال الفساد 

على أن یتم إحالة ) المتمم المعدل و 01-  06من القانون  21، 20المواد (
الملف طبعا في حالة ثبوت وقائع ذات طابع جزائي إلى وزیر العدل لتحریك 

  ).22المادة (الدعوى العمومیة 
بالتالي و في حالة اكتشاف وقائع ذات صلة بالفساد بمفھوم قانون الوقایة 
 من الفساد و مكافحتھ قبل إبرام صفقة عمومیة فإن للمجلس سلطة التدخل و

  .التحري و قد یبلغ الأمر إلى حد تحریك الدعوى العمومیة
إن السؤال الذي یُثار و ھو بالذات سبب استعراض ھذه الحالات الثلاثة 
یكمن في كیفیة معالجة  و معاملة حالة اتّباع و تحریك ھذه الطرق في آن واحد 

تناقضة و و مصیر الآثار التي تُنتجھا ، ذلك أنّھا قد تنتھي إلى إصدار أوامر م
في أوقات واحدة تقریبا یؤدي بالضرورة إلى استحالة تنفیذھا     و ینتھي الأمر 

  .إلى طریق مسدود
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و یُرجى في ھذا المجال أن یتدخّل القضاء الإداري الجزائري لوضع 
المعالم و الحدود و الأطر المناسبة للاستفادة من المزایا التي توفرھا كل ھذه 

  .     ینھا لتحقیق الأھداف المرجوةالنصوص و تتكامل فیما ب
 :عن عدم التناسُق و الإنسجام  بین النصوص القانونیة .4.2
بین النصوص الإجرائیة و الموضوعیة أمر في غایة   إنّ التناسق و الإنسجام    

الأھمیة  یُؤكد أو ینفي الطابع المتكامل للبناء القانوني للمبادئ و للمنظومة 
لاّ أنّ حرص المشرع على وضع بناء إجرائي متكامل لم القانونیة برمتھا ، إ

  :یتحّقق نسبیا و یظھر ذلك من خلال ما یلي 
  :عن إمكانیة استئناف الأمر الإستعجالي  –أ 

من ق إ م إ یتبیّن سكوت النص عن  974و  946بالرجوع إلى المواد     
قابلا طبیعة اختصاص المحكمة الإداریة إن كان الأمر یصدر  ابتدائیا و 

و یكون بالتالي للإستئناف أمام مجلس الدولة أم أنھا تُصدر أمرا ابتدائیا و نھائیا 
  .محل طعن بالنقض

الأصل أنّ المشرع یحدد موفقھ صراحة و ھذا ما فعلھ في مواضع عدیدة    
تتعلقّ بالدعاوى ذات الطبیعة الخاصة ، مما یستوجب العودة إلى القواعد العامة 

من ق إ م إ  التي تُجیز لكل طرف حضر  949المادة لاسیما مقتضیات 
الخصومة أمام المحكمة الإداریة أن یرفع استئنافا للأمر أو الحكم الصادر منھا ، 
علما أنّ النص المرجعي أي القانون الفرنسي یُبیح الإستئناف في الجوانب 

  . )15(الشكلیة 
  .یُزیح الغموض  و أملنا في ھذا المجال أن یكون لمجلس الدولة موقفا   
  

  :عن إمكانیة تنفیذ العقد قبل إبرامھ –ب 
على إمكانیة البدء في تنفیذ (16)من قانون الصفقات العمومیة  12تنص المادة     

العقد قبل إبرامھ و ھذا طبعا استجابة لضرورات معینة ، إلاّ أنّ ذلك یتنافى مع 
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الإمضاء على العقد مثلما  إمكانیة رفع دعوى استعجالیة ، أین لا تُجدي نفعا بعد
فقد تتحجّج الإدارة بالطابع الإستثنائي للمشروع للبدء في تنفیذه . سلف بیانھ 

لتُواري المخالفات التي ارتكبتھا في حق مبدأي المنافسة و الإشھار و تفلت 
  .بالتالي من الرقابة واحتمال بطلان إجراءاتھا 

ص حتى تنسجم فیما بینھا ، ذلك بالتالي ، یُرجى توضیح و تدقیق ھذه النصو   
وجود خطر یھدد " عبارات واسعة النطاق و المفھوم مثل وأنّ استعمال كلمات  

یمنح للإدارة  سلطة تقدیریة غیر محددة " الأمن العمومي " أو " استثمارا 
المعالم و الحدود یُحصّنھا من أيّ تعقیب و رقابة و یُقللّ بالتبعیة من شأن و 

لقانونیة التي اجتھد المشرع في محاولة إحاطتھا و تنظیمھا صرامة النصوص ا
و ھنا أیضا ، یُرتقب تدخّل مجلس الدولة الجزائري قصد . من كل الجوانب

تنویر المُھتمین بمجال الصفقات العمومیة عمّا یجب یكون و إرساء ھذه المعالم 
  .و الحدود

  خاتمة ال
وص القانونیة المنظمة للإستعجال إنّ الإشارة إلى النقائص التي تعتري النص    

مادة الصفقات العمومیة لا یقـّّ◌لل من قیمتھا في شيء ، ذلك أنّ  الإداري في
استحداث ھذه الإجراءات أمر    مُنتظر و مُستوجب بالنظر إلى التطور الذي 

و الذي فرض  1989عرفھ النظام السیاسي و الإقتصادي في الجزائر بعد 
جرائیة و تناسبھا مع المقتضیات الجدیدة ، فقد ضرورة مواكبة النصوص الإ

تاریخ صدور قانون الإجراءات  2008إلى غایة  1989عرفت الفترة ما بین 
فراغا و تذبذبا قانونیا لمسھ الممارسون ) سنة البدء في تنفیذه  2009( المدنیة 

للقانون و ظھر خاصة في مواقف القضاء العادي و الإداري من المسائل 
  .ة التي لم تعد صالحة و متوافقة مع المنظور الجدید  الإجرائی

أمّا الملاحظة الأخرى التي یستوجب الإشارة إلیھا فتتمثّل في تقاطع مسألة     
تنظیم الصفقات  العمومیة بین نصوص قانونیة مختلفة الأطر و المضامین و إن 
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تضیات كان الھدف مُـشتركا مفاده حمایة المال العام و ترشیده و ضمان مق
و لھذا . المنافسة النزیھة و الشفافیة  بما یحقق السیر الحسن للمرافق العمومیة 

التأني و " و ھو آت لا محالة " یُرجى حین أوان مراجعة كل ھذه النصوص 
ي الجوانب التشاور والتدقیق في وضعھا بما یُحقق التجانس و التناسق ف

  .الإجرائیة و الموضوعیة
 

  : التھمیش و الإحالات 
یتضمن تنظیم الصفقات  2015 سبتمبر 16المؤرخ في  247 – 15المرسوم الرئاسي   )1(

 .2015 سبتمبر 20بتاریخ  50، ج ر عدد و تفویضات المرقف العامالعمومیة 
المتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فیفري  20المؤرخ في  01 – 06القانون  -   )2(

 .عدل و المتممالم 2006مارس  8بتاریخ  14مكافحتھ ، ج ر عدد 
 43المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد  2003جویلیة  19المؤرخ في  03 – 03أمر  -   )3(

جویلیة  25المؤرخ في  12 - 08المعدل و المتمم بالقانون  2003جویلیة  20بتاریخ 
 15المؤرخ في  05-10والقانون  2008جویلیة  2بتاریخ  36، ج ر عدد  2008

 2010أوت  18بتاریخ  46،ج ر عدد 2010أوت 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون  )4(

 .2008أفریل  23بتاریخ  21الإداریة ، ج ر عدد 
والجدیر بالذكر أن مصدر إلھام النصوص الواردة في ق إ م إ الجزائري ھي تلك  -

 L 5551 – 1 , L 551المقررة في قانون القضاء الإداري الفرنسي في المادتان 
و بنفس العبارات تقریبا ) 2000جوان  30بتاریخ  597 – 2000القانون (   2 –

 :بحیث لم یتضمّن النص الجزائري على 
منح القاضي سلطة إلغاء و حذف الشروط  التي سیتضمنھا العقد و المخالفة  •

 .لالتزامات الإدارة بالإشھار  و المنافسة 
بإیعاز ) منحھا صفة التقاضي ( لإستعجالیة من رفع الدعوى ا" الدولة " تمكین  •

 .من لجنة الإتحاد الأوروبي في حالة مخالفة الإلتزامات السالفة الذكر 
أنّ الأمر الإستعجالي یصدر من المحكمة الإداریة ابتدائیا و نھائیا في المسائل  •

 .الشكلیة 
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ق أنّ عقود قطاعات المیاه و الطاقة و المواصلات و الإتصالات تنظم و ف •
 . L 551 – 2مقتضیات المادة 

 (5)- RICHIER Laurent ,   Droit des contrats administratifs , 2ème édition , 
LGDJ , 1999, p 157.  

یمتاز القانون الفرنسي في ھذا المجال عمّا ھو معمول بھ في القانون الجزائري أنّھ   -) 6(
سلطة تحریك الدعوى في حالة مخالفة ) ي أي على المستوى المركز" ( الدولة" یُمنح لممثل 

  :قواعد المنافسة و الإشھار بإخطار من لجنة الإتحاد الأوروبي
-DARCY Gilles et PAILLET Michel , Contentieux administratif 
Armand Colin , Paris , 2000 , P 255 .   

سكندریة ، الطبعة الثانیة محمد أحمد عطیة ، الطلبات المستعجلة ، منشأة المعارف بالإ - )7(
  .283و   278، ص  1996، 

، ص  1996عبد الكریم فودة ، الخصومة الإداریة ، دار المطبوعات الجامعیة ،  -      
358. 

- DARCY Gilles et PAILLET Michel , Contentieux administratif , op.cit , P 
250 et sui .   

 - 2003عجل ، دار محمود للنشر و التوزیع ، خمیس السید اسماعیل ، القضاء المست - )8(
 .12، ص  2004

 المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم  2003جویلیة  19المؤرخ في  03 – 03أمر  -   )9(
، المجلة " حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة " كتو محمد الشریف ، : للمزید أنظر 

اسیة ، كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، عدد الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السی
 .102 – 73، ص  02/2010

 " :بعد التعدیل " المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  06المادة  )10(
  تحظر الممارسات  

  .السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب ھذه الممارسات المقیدة -      
(11) CE ,Sect.,3 novembre 1995 , Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Tarbes , RFDA1995 , 1077 , concl Chantepy Cité par DARcy G et PAILLET 
M , op.cit , p 254.   
-DEBBASCH Charles ET COLIN Frederic , Droit administratif , 7ème édition , 
Economica , 2004 , p 487, 488. 
-RICHIER Laurent , Droit des contrats administratifs , op.cit , p 159. 
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 :في مفھوم و تطور و نطاق تطبیق الغرامة التھدیدیة ، أنظر  )12(
  2002الجدیدة للنشر ، منصور محمد أحمد ، الغرامة التھدیدیة ، دار الجامعة  ـ        
،  1984حسن سعد عبد الواحد ، تنفیذ الأحكام الإداریة ، بدون دار النشر ،  )13(

  .500ص
(14)  TA Besançon  , Groupement d’entreprises Bigoni – SMBTP – Livera , 

RFDA 1994 , 747 , concl F.Mallol 14 avril 1994    Cité par DARCY G et 
PAILLET M , op.cit , p 254 

(15) « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier 
et dernier ressort en la forme des référés  » Article L 551-1 de la loi 2000 
– 597 du 30 juin 2000 portant code de justice administrative. 
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